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 .٠٥/١١افتُتحت الجلسة الساعة  

تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٧٨البند  
 (A/61/10) عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين

أعرب عـن تقـدير اللجنـة للمـساهمة المقدمـة           : الرئيس - ١
 في مجــال التطــوير التــدريجي للقــانون مــن لجنــة القــانون الــدولي

.  مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة١٣الــدولي وتدوينــه وفقــا للمــادة 
وقال إن تقرير اللجنة الحالي واسـع النطـاق وبـالغ الموضـوعية،             

 .كما أنه يوفر أساسا ممتازا لحفز النقاش

ــامو   - ٢ ــسيد بـ ــشيفوندا-الـ ــانون    ( تـ ــة القـ ــيس لجنـ رئـ
، ثم قـال    (A/61/10)قـانون الـدولي     قـدم تقريـر لجنـة ال      ): الدولي

ــصل        ــا يت ــسادسة فيم ــة ال ــى اللجن ــد اعتمــدت عل ــة ق إن اللجن
بالمـــشورات المقدمـــة مـــن الحكومـــات والمعلومـــات المتـــصلة      

وكـان  . ارسات الـدول، ممـا لم يكـن متاحـا بوسـيلة أخـرى             مبم
هذا هو الحال بصفة خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الجديـدة الـتي            

اشئة الـتي ليـست ميـسورة الوصـول مـن           تتضمن الممارسات الن  
ومــن ثم، فــإن نجــاح اللجنــة في تــدوين القــانون . قبــل الجمهــور

الـدولي يتوقــف، إلى حــد كــبير، علــى مــا تتلقــاه مــن دعــم مــن  
 .اللجنة السادسة

ــة عــن الفــصل غــير الموضــوعي مــن     - ٣ وتحــدث في البداي
طـرد  ”التقرير، وهو الفصل الثالـث عـشر، فقـال إن موضـوع             

والمواضيع التي أيـدت    . ٢٠٠٧سوف يُنظر في عام     “ الأجانب
: لجنة القانون الدولي إدراجها في برنامجهـا الطويـل الأجـل هـي       

؛ “حـــصانة مـــوظفي الـــدول مـــن الولايـــة القـــضائية الجنائيـــة”
ــة  ” و ــات الدوليــ ــضائية للمنظمــ ــصانة القــ ــة ”؛ و “الحــ حمايــ

البيانــــات حمايــــة ”؛ و “الأشــــخاص في حــــالات الكــــوارث
؛ “ تــــــدفق المعلومــــــات عــــــبر الحــــــدودالشخــــــصية لــــــدى

ــة   ” و ــة الإقليمي ــصاص القــضائي خــارج الولاي ــد . “الاخت ولق
ــآراء الحكومـــات بـــشأن مـــدى     ــة أن تطالـــب بـ قـــررت اللجنـ

حكم الدولـة   ” بموضوع   صلاستصواب مواصلة العمل فيما يت    
 .“الأكثر رعاية

ومنــذ صــدور التقريــر الأخــير للجنــة القــانون الــدولي،  - ٤
ــارة مــن ســيادة القاضــي روســالين    يلاحــظ أنهــا قــد تل  قّــت زي

ــت        ــا فتئ ــا م ــا أنه ــة، كم ــدل الدولي ــة الع ــيس محكم ــيتر، رئ هيغ
تتعاون مع سائر الهيئات، بما في ذلك اللجنـة القـضائية للبلـدان             

 -الأمريكيــــة، والمنظمــــة الاستــــشارية القانونيــــة الآســــيوية     
ــة    ــانوني، ولجنــ ــاون القــ ــة للتعــ ــة الأوروبيــ ــة، واللجنــ الأفريقيــ

 .رين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العامالمستشا

ولجنة القـانون الـدولي تعلّـق أهميـة كـبيرة علـى الحلقـة                - ٥
الدراسية المعنيـة بالقـانون الـدولي، الـتي تُعقـد كـل عـام بجنيـف           
أثنـــاء اجتماعـــات اللجنـــة، والـــتي تمكّـــن المحـــامين الـــشبان،       

 الإطــلاع ســيما أولئــك القــادمين مــن البلــدان الناميــة، مــن ولا
بأنفسهم علـى أعمـال اللجنـة وأنـشطة المنظمـات الدوليـة الـتي               

ــا بجنيـــف  وهـــي تعـــرب عـــن تقـــديرها لتلـــك  . توجـــد مقارهـ
الحكومات التي تساهم في الحلقة الدراسية وتهيب بالحكومـات        

ومـن  . أن توفّر مساعدة مالية في هذا الـشأن بأسـرع مـا يمكـن             
تعـاب، الـتي تـؤثر     المسائل الـتي تـشغل اللجنـة دائمـا، مـسألة الأ           

على أعمال المقررين الخاصين؛ وهي تحث الجمعية العامة علـى          
 .النظر من جديد في هذه المسألة من أجل إعادتها

وفي ختام الملاحظـات المتـصلة بالفـصل الثالـث عـشر،        - ٦
يراعَــى أن مــن الجــدير بتقــدير اللجنــة تلــك النوعيــة الرفيعــة        

ــشعبة    ــها، ول ــازة لأمانت ــدوين التابعــة لمكتــب  والكفــاءة الممت الت
وأهميـة دور الـشعبة تكمـن في تناولهـا لكـل            . الشؤون القانونيـة  

مـــن مـــضمون أعمـــال اللجنـــة وكـــذلك للنـــواحي الإجرائيـــة   
وحيث أن الشعب تمـل أيـضا       . والتقنية المتصلة بتوفير الخدمات   

ــة    ــلة قيّمـ ــا تـــشكل صـ ــة الـــسادسة، فإنهـ ــة للجنـ بوصـــفها أمانـ
نهـا تـوفر خـدمات رفيعـة النوعيـة          وضرورية بين الهيئتين، كما أ    

وفي هذا الصدد، يلاحَظ أن لجنة القـانون        . ينبغي الإبقاء عليها  
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ــة     ــة للــشعبة إزاء تقــديمها للمــذكرة المعنون ــدولي مدين طــرد ”ال
ــع  (A/CN.4/565)“ الأجانــــب ــشائها لموقــ ــذلك إزاء إنــ ، وكــ

، الذي يـشكل أداة     “بو”اللجنة الجديد على الشبكة العالمية      
 .النفعبحث بالغة 

، “الحمايـة الدبلوماسـية   ”وفيما يتصل بالفصل الرابـع       - ٧
قامــت لجنــة القــانون الــدولي، في قــراءة ثانيــة، باعتمــاد كامــل    

ولقــد . نــص مــشاريع المــواد، إلى جانــب التعليقــات كــذلك     
احتُفظ بهيكل القراءة الأولى لمـشاريع المـواد، مـع دمـج مـادتين              

 ومـــشروع .وإضـــافة مـــشروع مـــادة جديـــدة . مـــع بعـــضهما
 قد تعرّض لإعادة الـصياغة مـن أجـل حـذف الإشـارة              ١ المادة

إلى قيام الدولة من منطلق حقها الذاتي بتأييـد قـضية مواطنـها،             
. والتركيز بدلا من ذلك على مـسؤولية الدولـة المـسبِّبة للـضرر     

وإعادة الصياغة قد قلبت السؤال المتعلق بمـا إذا كانـت الدولـة             
. الفــرد أو حــق الاثــنين معــا تتــصرف بموجــب حقهــا أو حــق  

ــنفس القالــب الــذي أُعيــدت    ٢ومــشروع المــادة    قــد اعتمــد ب
، فقــد ٣أمــا بــشأن مــشروع المــادة . صــياغته في القــراءة الثانيــة

ولقـد  . احتُفظ بـنص القـراءة الأولى، مـع إضـافة تحديـد بـسيط             
 بــصيغته  ٤أبقــت اللجنــة أيــضا علــى مجمــل مــشروع المــادة        

، مــع إدخــال بعــض مــن التعــديلات المعتمــدة في القــراءة الأولى
 .التقنية

وقد أدخل عدد من التعديلات علـى الـصيغة الجديـدة            - ٨
.  بـشأن الجنـسية المـستمرة للـشخص الطبيعـي          ٥لمشروع المادة   

فمن ناحيـة أولى، ينبغـي للجنـسية قيـد النظـر أن تظـل جنـسية                 
الدولة المطالبة على نحو متواصل منذ اليوم الأخير وحـتى اليـوم            

ــه ــشترط ســوى    الن ــراءة الأولى لم ت ائي، في حــين أن صــيغة الق
وبغيـة تيـسير العـبء    . تطابق الجنسية عند هذين الموعدين فقط 

الواقع على كاهل الدولة المطالبة، والمتعلق بإثبات الاستمرارية        
خلال فتـرة قـد تكـون طويـل، أدرجـت اللجنـة افتراضـا قـابلا                 

 الجنـسية ذات    لدفع لصالح الاستمرارية، وذلك في حالة وجود      
وقـررت اللجنـة أن يكـون اليـوم      . الصلة في الموعـدين الحـاسمين     

ــب     ــديم الرسمــي للطل ــد التق ــثلا في موع ــد الأخــير متم ، لا موع
ــساندة       ــوفر إلا م ــة لا ت ــب، فممارســة الدول ــذا الطل ــسوية ه ت

وعلاوة على هذا، فقد ارتؤي أنـه لا يـصح أن           . ضئيلة للطلب 
كانـت الجنـسين قائمـة عنـد        تستند مقبولية طلب ما إلى ما إذا        

ــذا الطلـــب  وإلى جانـــب بعـــض مـــن التحـــسينات  . تـــسوية هـ
الــصياغية الثانويــة، كــان التغــيير الكــبير الآخــر متــضمنا إدراج  

 لتغطية تلك الحالات التي يحـصل فيهـا الفـرد           ٤الفقرة الجديدة   
على جنـسية الدولـة المـدعى عليهـا بعـد موعـد التقـديم الرسمـي                

 .للطلب

 كانــت، إلى حــد كــبير، ٨ و ٧ و ٦واد ومــشاريع المــ - ٩
بـــنفس الـــصياغة الـــتي اعتُمـــدت في القـــراءة الأولى، وذلـــك      

وفقـا  ” عبـارة    ٨ من  مشروع المادة      ٢باستثناء تضمين الفقرة    
، وهي عبارة قد تم إدراجهـا مـن أجـل           “للمعايير المقبولة دوليا  

توفير معيار أوسع نطاقا يمكن له أن يشمل الأشـخاص، الـذي            
ــة عــام     لم يكــن  ــك، في نطــاق اتفاقي ــولا ذل ــدرجوا ل لهــم أن ين
 . المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها١٩٥١

وفي الفصل الثالث مـن الجـزء الثـاني، تتنـاول مـشاريع              - ١٠
وكــان ثمــة   .  جنــسية الأشــخاص القــانونيين  ١٣ إلى ٩المــواد 

تعديل كبير لجنسية الشركات، وذلك في ضوء الاسـتجابة إلى          
والـصياغة  . قدمة مـن الحكومـات وأعـضاء اللجنـة        التعليقات الم 

الجديــدة توضــح المــسألة المتعلقــة بالدولــة الــتي قــد تُعتــبر دولــة    
الجنسية بالنـسبة لـشركة مـا، وذلـك لأغـراض ممارسـة الحمايـة               

ولقد وُضـعت الجملـة الثانيـة مـن مـشروع المـادة              . الدبلوماسية
والدولـة  لمعالجة الحالات الـتي تكـون فيهـا الـصلة بـين الـشركة               

التي تأسست فيها بالغة العنـف إلى حـد لا يـبرر عـزو الأولويـة              
وهذه الجملـة تحـدد     . لممارسة تلك الدولة للحماية الدبلوماسية    

بالتالي المعايير التراكمية الثلاثة المتعلقـة بالإثبـات عنـدما تكـون            
 .الصلة مع دولة الشركة شديدة الوهن
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ــشروع الم ــ    - ١١ ــى م ــة عل ــييرات المدخل ــتي ١٠ادة والتغ ، ال
تتـــصل بالجنـــسية المـــستمرة للـــشركة، تعكـــس إلى حـــد كـــبير 

 تنـاظر   ٢والفقـرة   . ٥أدرج من تعديلات في مشروع المادة        ما
 .٥ من مشروع المادة ٤الفقرة 

 لم تلق معارضة كـبيرة مـن    ١٣ إلى   ١١مشاريع المواد    - ١٢
ــراءة      ــإن صــياغة الق ــن ثم، ف ــة، وم الحكومــات أو داخــل اللجن

اثـل، إلى مـدى بعيـد، صـياغة القـراءة الأولى، باسـتثناء           الثانية تم 
 .بعض التحسينات الصياغية الخفيفة

ونــــص القــــراءة الثانيــــة للجــــزء الثالــــث، المعنــــون       - ١٣
المحلية، لا يضم سوى مشروعي مـادتين، وذلـك         الانتصافات  ”

ــسابقة،       ــصياغة ال ــواردة في ال ــة ال ــشاريع الثلاث ــى عكــس الم عل
، ١٥ت أن تــدمج مــشروع المــادة وذلــك لأن اللجنــة قــد قــرر

. ١٤الذي سبق اعتماده في القـراءة الأولى، في مـشروع المـادة           
، الــذي يوضــح القاعــدة العامــة لاســتنفاد ١٤ومــشروع المــادة 

وسائل الانتصاف المحلية، يكرر علـى نحـو عـام صـياغة القـراءة              
 التي تتألف من نـص مـشروع    ٣الأولى، باستثناء إدراج الفقرة     

 .لسابق ا١٥المادة 

ــادة   - ١٤ ــشروع المـ ــاظر    ١٥ومـ ــة ينـ ــراءة الثانيـ ــنص القـ  بـ
. ، الـــذي اعتُمـــد في القـــراءة الأولى١٦مـــشروع دعـــم المـــادة 

والأحكام الأربعة الواردة بالنص الأصلي قد أصبحت خمـسة،         
الـسابقة إلى   ) ج(فاللجنة قـد قـررت أن تتـسم الفقـرة الفرعيـة             

ــرعيتين  ــة بإعــادة ص ــ . فقــرتين ف ــرة ولقــد قامــت اللجن وغ الفق
وسـائل الانتـصاف المحليـة      ”كيما تدرج إشارة إلى     ) أ(الفرعية  

بهدف الـرد علـى ذلـك الـشاغل القائـل بـأن         “ المعقولة والمتاحة 
، الـذي ورد في     “الاحتمـال المعقـول للتعـويض الفعـال       ”معيار  

والفقــــرة  . القــــراءة الأولى، يعــــد فــــضفاضا إلى حــــد كــــير    
  مـن أجـل تغطيـة      “هامة”تنص على وجود صلة     ) ج( الفرعية

الحــادث ”حــالات مــن قبيــل تلــك الحــالات الــتي ترتبــت علــى 
، قــــضية “١٩٥٥يوليــــه / تمــــوز٢٧الجــــوي الــــذي وقــــع في 

، حيث لا يجوز توقّـع قيـام الأفـراد ذوو           )إسرائيل ضد بلغاريا  (
الصلة باستنفاد وسائل الانتـصاف المحليـة في دولـة لا تمـت لهـم               

س العنــصر الثــاني في تعكــ) د(والفقــرة الفرعيــة . بــصفة تُــذكر
ــة   ــرة الفرعيـ ــراءة الأولى للفقـ ــياغة القـ ــاول )ج(صـ ، وهـــي تتنـ

الظـــروف اللاســـتثنائية، مـــن قبيـــل إنكـــار الـــدخول، وتوجيـــه 
تهديدات لسلامة الفرد تجعل من المتعذر عليه أن يتقدم بقـضية            
أمام المحـاكم المحليـة، أو وجـود مـؤتمرات جنائيـة مـن شـأنها أن                 

 .تعوق رفع الدعوى

ــع، المعنــون   - ١٥ ــة ”والجــزء الراب ، يتــضمن “أحكــام متفرق
نفــس الأحكــام الــتي كانــت قــد اعتُمــدت في القــراءة الأولى،    
ــة، بالإضــافة إلى       ــصياغة الهيّن ــديلات ال ــن تع ــتثناء بعــض م باس

، الـــذي ينـــاظر ١٦ومـــشروع المـــادة . مـــشروع مـــادة جديـــد
 المعتمـــد في القـــراءة الأولى، قـــد أعيـــدت ١٧مـــشروع المـــادة 

أمـا  .  وفقا للخطوط المقترحة من قبـل حكومـة هولنـدا          صياغته
 مـــن نـــص القـــراءة ١٨مـــشروع المـــادة  (١٧مـــشروع المـــادة 

فلقــد وُضــع مــن جديــد، وذلــك لتوضــيح أن مــشاريع  ) الأولى
المواد تحدد قواعد عامـة، في حـين أن القواعـد الخاصـة المتـصلة               
 بالحماية الدبلوماسية، أو الخارجة عن هذه الحمايـة، تنطبـق في          

 المتـصلة بمـسؤولية     ٥٥وهـذا يـستند إلى المـادة        . مجالات أخرى 
الدول عن الأفعال غير المـشروعة دوليـا، الـتي اعتمـدتها اللجنـة              

ولقــد قــررت اللجنـة أن تُبْقَــى علــى مــشروع  . ٢٠٠١في عـام  
 المتعلق بحماية أطقـم الـسفن بـنفس الـصيغة المعتمـدة             ١٨المادة  

 .، وذلك إلى حد كبير١٩ لمشروع المادة في القراءة الأولى

وفي نهايـــــة المطـــــاف، اعتمـــــدت اللجنـــــة مـــــشروع   - ١٦
، حيــث “الممارســة الموصــى بهــا” الجديــد والمعنــون ١٩ المــادة

يؤدي هذا المـشروع إلى تـشجيع الـدول علـى ممارسـة الحمايـة               
ــشارة      ــى استــ ــا علــ ــة أولى، وحثّهــ ــن ناحيــ ــية، مــ الدبلوماســ

ارســة، هــذه الأشــخاص المتــضررين بــشأن ممارســة، أو عــدم مم 
ــسعي       ــتي ينبغــي ال ــويض ال ــشأن صــورة التع ــضا ب ــة، وأي الحماي
ــويض      ــل التعـ ــى نقـ ــضها علـ ــة، وتحريـ ــة ثانيـ ــن ناحيـ ــا، مـ إليهـ



A/C.6/61/SR.9  
 

06-58229 5 
 

ــة المــــسؤولة إلى الــــشخص المتــــضرر   . المكتــــسب مــــن الدولــ
في مقدمـــة مـــشروع المـــادة وفي “ ينبغـــي”واســـتخدام كلمـــة 

 للـنص ذي  الإيـصائي عنوان هذا المشروع أيـضا يؤكـد الطـابع        
 .صلةال

وقد أوصت اللجنـة بـأن تقـوم الجمعيـة العامـة بوضـع               - ١٧
ومـن  . اتفاقية على أساس مشاريع المواد والتعليقات المرافقة لها       

ــرتين     ــة، مــضمون الفق  ٤٨ و ٤٧الجــدير بالاهتمــام، في النهاي
 .من التقرير

المــسؤولية الدوليــة عــن النتــائج    [(والفــصل الخــامس   - ١٨
ــى أف   ــة علـ ــضارة المترتبـ ــال الـ ــدولي  عـ ــانون الـ ــا القـ ) لا يحظرهـ

المسؤولية الدولية في حالـة وقـوع خـسارة مـن جـرّاء ضـرر              ( و
ــشطة خطــرة     ــى أن ــا عل ــضمن )] عــابر للحــدود يكــون مترتب يت

ديباجــة وثمانيــة مــن مــشاريع المبــادئ في جانــب المــسؤولية مــن 
وفي . هذه النقطة، مما يكمل نظـر اللجنـة في الموضـوع بكاملـه            

ومــن .  مــن التقريــر٦٤تمــام بــالفقرة هــذا الــصدد، ينبغــي الاه
المقصود بمشاريع المبادئ أن تكون عامة وتكميلية الطابع، مـع          

. عـــدم مـــساسها بتطبيـــق القواعـــد المتـــصلة بمـــسؤولية الـــدول  
ونطاق مشاريع المبادئ هذه هو ذات النطاق المتـصل بمـشاريع           
المواد الخاصـة بمنـع الـضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنـشطة                 

، وهــذا ٢٠٠١لــتي ســبق لهــا أن اعتُمــدت في عــام   خطــرة، وا
المتعلقـة  “ العتبـة ”ونفـس   . يعني بالتالي أنها تتناول قواعد أوليـة      

قد احتُفظ بها من أجـل اللجـوء إلى عمليـة           “ الضرر الكبير ” بـ
ــادئ  ــاول القــضايا   . مــشاريع المب ــادئ هــذه لم تتن ومــشاريع المب

أن هـذه الأمـور     المرتبطة بالمشاعات العالمية، حيث ترى اللجنة       
 .لها معالمها الخاصة بها، وأنها تتطلب تناولا مستقلا

ــارات     - ١٩ ــن اعتبـ ــدد مـ ــادئ إلى عـ ــشاريع المبـ ــستند مـ وتـ
ــة  ــسياسة العام ــشاريع تتــصل     . ال ــذه الم ــشطة المــشمولة به والأن

وقيمــــة هــــذه .  الاقتــــصادية-أساســــا بالتنميــــة الاجتماعيــــة 
اء ســائر القــيم  بــالترجيح إزجــديرةالمــشاريع، في هــذا الــصدد، 

المجتمعية والاعتبار الأساسي الذي يقول بأنه لا يجـوز للـضحية           
تتحمل وحدها تلك الخسارة الناجمـة عـن أي ضـرر يكـون      أن  

ــدث  ــد حـ ــويض    . قـ ــدابير التعـ ــظ أن تـ ــسبب، يلاحـ ــذا الـ ولهـ
والاستجابة تشكل عناصر ضـرورية في مـشاريع المبـادئ، الـتي            

بالجهـــة القائمـــة تـــسعى إلى ربـــط المـــسؤولية بـــصورة رئيـــسية 
ومثل هذه المسؤولية ليست بمعزل عـن الخطـأ، وقـد           . بالتشغيل

. تكـــون موضـــعا للتقييـــدات أو الاســـتثناءات أو الاشـــتراطات
ــسبب أضــرارا       ــد ي ــشطة خطــرة ق ــضمن أن ــذي يت والحــادث ال

ومـن  . كبيرة، مما يستوجب تهيئة نظام عملـي لتحديـد الموضـع          
ت تمويلية تكميليـة    ثم، فإن الخسائر قد تنتشر من خلال مخططا       

تشتمل على قطاعـات عديـدة، ممـا يتـضمن الـصناعة والدولـة،              
 .عند الاقتضاء

والديباجة تضع مشاريع المبادئ في سـياق إعـلان ريـو      - ٢٠
بشأن البيئة والتنمية، علـى الـرغم مـن إمكانيـة وجـود مـصادر               

 الـصادر عـن     ١٩٧٢سابقة ترجع إلى إعـلان سـتوكهولم لعـام          
ولقـد سـلّط الـضوء      . دة المعني بالبيئـة البـشرية     مؤتمر الأمم المتح  

علــى الــشاغلين الرئيــسيين اللــذين أفــضيا إلى مــشاريع المبــادئ   
المعروضة حاليـا علـى اللجنـة، وهمـا ضـرورة وضـع تـدابير مـن                 
شأنها أن تكفل تمكين أي شخص يتعرض لضرر ما مـن جـرّاء             
ــى تعــويض      ــشطة خطــرة عــابرة للحــدود مــن أن يحــصل عل أن

ــن     عاجــل ومناســب  ــة م ــدابير فعال ، وكــذلك ضــرورة اتخــاذ ت
تدابير الاستجابة لتقليل الأضرار والخسائر التي قد تقـع بـسبب          

 .حادث بعينه، إلى أدنى حد

ــدأ   - ٢١ ــشروع المبـ ــايير   ١ومـ ــس المعـ ــا نفـ ــضمن أساسـ  يتـ
الأربعــة المتعلقــة بتحديــد الأنــشطة الداخلــة في نطــاق مــشاريع  

 المــواد الخاصــة بمنــع المبــادئ، بــصيغتها المــستخدمة في مــشاريع 
الأَضــرار العــابرة للحــدود والناجمــة عــن أنــشطة خطــرة، وهــي  
عنــصر التــسبيب البــشري، وعنــصر المخــاطر، وعنــصر ممارســة  
ــصر     ــة، والعنـ ــة الإقليميـ ــارج الولايـ ــضائي خـ الاختـــصاص القـ

 .والتعليق يوضّح معنى هذه المصطلحات. المادي
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ــدأ  - ٢٢ ــق بالمــــصطلحات ٢ومــــشروع المبــ  ، الــــذي يتعلــ
المــستخدمة، يماثــل إلى حــد كــبير مــا ســبق اعتمــاده في القــراءة  

دولـة  ”الأولى، باستثناء تضمنه لمـصطلحات جديـدة مـن قبيـل            
ــشأ ــضحية”و “ المن ــضرر    . “ال ــة ال ــى عتب ــاء عل ــة إبق وكــان ثم

الــضرر ”ومــن المفهــوم أنهــا تــشير إلى مــا يزيــد عــن  . “الهــام”
رورة إلى ، وإن كان الأمر لا يصل بالـض       “الذي يمكن اكتشافه  

وتعريــف . “الــضرر الــضخم”أو “ الــضرر الخطــير”مــستوى 
الـــضرر يعكـــس تلـــك الممارســـة المتبعـــة حاليـــا في المعاهـــدات  
ــصل     ــضرر المتــ ــضمن إدراج الــ ــتي تتــ ــة، والــ ــوانين المحليــ والقــ

الجهــة القائمــة  ”وتعريــف . بالأشــخاص والممتلكــات والبيئــة  
 .لا يزال قائما“ بالتشغيل

، يوضح أن   “الأغراض”لمعنون  ، وا ٣ومشروع المبدأ    - ٢٣
مشاريع المبادئ تستهدف أساسا التشجيع على تقديم تعـويض         
عادل مناسب لضحايا الأضرار العابرة للحدود والمحافظة علـى         
البيئـة وحمايتـها مــن خـلال التخفيــف والإصـلاح والإعــادة إلى     

يـــشمل الأشـــخاص “ الـــضحية”وتعريـــف . الوضـــع الـــسابق
والممارســـة ذات .  عـــن الـــدولالطبيعـــيين والقـــانونيين، فـــضلا

الـــصلة تـــشير إلى أن الـــدول تـــضطلع بـــدور بـــارز في متابعـــة   
ــة   جــب أن يحــدد  اومــن الو. المطالبــات المتــصلة بالأضــرار البيئي

مــدى إمكانيــة التعــويض عــن هــذه الأضــرار في ضــوء تعريــف  
وقد يتضمن التعويض تكاليف التـدابير المعقولـة        . الأضرار ذاتها 

الممتلكـات أو البيئـة إلى حالتـها الأصـلية،          التي سـتُتخذ لإعـادة      
 .مما يشمل المواد الطبيعية وتكاليف تدابير الاستجابة المعقولة

التعــــويض العاجــــل ”، المعنــــون ٤ومــــشروع المبــــدأ  - ٢٤
وهــو . ، يــشكل حجــر الزاويــة لمــشاريع المبــادئ    “والمناســب

يسعى إلى إنفـاذ مبـدأ التعـويض العاجـل والمناسـب مـن خـلال             
ــة عنا ــا أن وردت في الممارســـات   أربعـ ــبق لهـ ــة سـ ــر مترابطـ صـ

والعنصر الأول يتمثل في أنه يجـب   . التعاهدية والتشريعية المحلية  
على كل دولة أن تتخذ التـدابير اللازمـة لوضـع آليـات لتيـسير          
سداد تعويض عاجل ومناسب لضحايا الضرر العـابر للحـدود          

 والعنــصر الثــاني. والنــاجم عــن أنــشطة خطــرة داخــل إقليمهــا  
يقــول بــأن مثــل هــذا النظــام مــن نظــم المــسؤولية مــن شــأنه أن 
يتــضمن فــرض المــسؤولية علــى الجهــة القائمــة بالتــشغيل دون    

ــا   ــأ مـ ــدليل علـــى حـــدوث خطـ ــة بـ ــارة . المطالبـ ــذه ”وعبـ وهـ
تحـاول أن   “ المسؤولية لا يجوز لها أن تتطلب دليلا يثبت الخطأ        

ــا  ــعة النطـ ــة واسـ ــستخدمة  تـــضم مجموعـ ــسميات المـ ــن التـ ق مـ
ــنظم المعاصــرة الــتي تفــرض مــسؤولية دقيقــة، ومــن    لوصــ ف ال
ــأ”: بينـــها ــأ”و “ المـــسؤولية دون الخطـ “ الإهمـــال دون الخطـ

ــة” و ــه ”و “ المــــــسؤولية المفترضــــ ــأ في حــــــد ذاتــــ “ الخطــــ
 .“مسؤولية المخاطر”و “ المسؤولية الموضوعية” و

ومــن ناحيــة ثالثــة، يلاحــظ أن المــسؤولية دون إثبــات   - ٢٥
ــأ قــــد تخــــضع لــــشر  ــتثناءات، وطللخطــ  أو تقييــــدات أو اســ

يتضمن، على سبيل المثال، التبرئة إذا ما كان الـضرر ناجمـا             مما
عن فعل من أفعال الصراع المسلح أو العمل الحربي أو الحـرب            

وفي الوقت الـذي    . الأهلية أو التمرد أو حدوث ظاهرة طبيعية      
تشكّل فيه هـذه الـشروط أو التقييـدات أو الاسـتثناءات جـزاء              

سة الـدول، فـإن اللجنـة ترغـب في أن تـشدد علـى أنـه                 من ممار 
ون متمـشية مـع أغـراض مـشاريع         ك ـيجوز لهـذه الأمـور ألا ت       لا

ــدأ     ــواردة في مــشروع المب ــصيغتها ال ــادئ ب ــة  . ٣المب ــن ناحي وم
ــة، ينبغــي أن تكــون هنــاك مطالبــة بأشــكال مختلفــة مــن        رابع
أشـــكال الحمايـــة الماليـــة، مـــن قبيـــل التـــأمين أو الـــسندات أو   

مانات الماليـــة الأخـــرى، لكفالـــة تـــوفير تعـــويض عاجـــل  الـــض
ومثــل هــذه الــضمانات قــد تــشمل إنــشاء صــناديق  . ومناســب

ماليــة تكميليــة مــن الطبقــة الثانيــة، ممــا قــد يتــأتى مــن الــصناعة  
 .المعنية أو من دولة المنشأ

، يـسعى إلى    “تـدابير الاسـتجابة   ”،  ٥ومشروع المبـدأ     - ٢٦
ءات مــا في أعقــاب وقــوع   التــشديد علــى أهميــة اتخــاذ إجــرا    

والاستجابة الـسريعة تـشكل عنـصرا هامـا في          . الحادث مباشرة 
والأعــضاء قــد يــذكرون أن الــنص المعتمــد في . تخفيــف الــضرر

ــدد مــن الأفكــار في فقــرة        ــراءة الأولى قــد تــولّي تجميــع ع الق
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وفي الصياغة الجديدة المعروضة على اللجنة في الوقـت         . واحدة
رى القيـام، علـى نحـو أكثـر تحديـدا،           الراهن، يلاحظ أنه قد ج ـ    

بتوضــيح مختلــف مــستويات التفاعــل الــتي ينبغــي أن تــتم لــدى   
ــادث ــة الأولى، وهـــي الإبـــلاغ،  . وقـــوع الحـ ــر الثلاثـ والعناصـ

والاســتجابة، والتــشاور والتعــاون تتعلــق بــدور دولــة المنــشأ في 
والعنصران الآخران، وهما التخفيـف     . تصدّر جهود الاستجابة  

نطبقـــان نعلـــى الـــدول المتـــأثرة بالـــضرر أو الـــتي والمـــساعدة، ي
 .يُحتمل لها أن تتأثر به، والدول المعنية، على التوالي

ــدأ   - ٢٧ ــشروع المبـ ــون ٦ومـ ــائل”، المعنـ ــصاف وسـ  الانتـ
، يشدد على أهمية إجراءات التعـويض، دوليـة         “الدولية والمحلية 
وعلـى النقـيض مـن الـنص المعتمـد في القـراءة             . كانت أم محليـة   

لى، يراعى أن مشروع المبدأ هذا يولي اهتماما خاصا بمبـدأ           الأو
ــورد      ــة، حيــث ي ــصاف المحلي ــساوي لوســائل الانت الوصــول المت
العناصـــر الثلاثـــة المكونـــة لهـــذا الوصـــول، وهـــي التـــساوي في 
الوصــول للإجــراءات الإداريــة والقــضائية، وتطبيــق مبــدأ عــدم 

أن وينبغــي، كلمــا أمكــن،   . التمييــز، والوصــول للمعلومــات  
. تكــــون المعلومــــات متاحـــــة بالمجــــان أو بمــــصروفات دنيـــــا    

ــا     ــار إليهـ ــات، الـــتي أشـ ــة لتـــسوية المطالبـ ــراءات الدوليـ والإجـ
مشروع المبـدأ، قـد تتـضمن، علـى سـبيل المثـال، لجانـا مختلطـة                 

والعنــصر . للمطالبــات أو مفاوضــات لتــسديد مبــالغ إجماليــة    
ــشأ بتقــديم    ــة المن ــام دول ــة قي ــدولي لم يــستبعد إمكاني  مــساهمة ال

للدولة المتأثرة فيمـا يتعلـق بعـرض مطالبـات تعويـضية في إطـار              
 .إجراءات وطنية يتم تحديدها من قبل الدولة المتأثرة

ــدأ   - ٢٨ ــشروع المبـ ــون ٧ومـ ــة   ”، المعنـ ــم دوليـ ــع نظـ وضـ
 مــن إعــلان ســتوكهولم ٢٢الــذي يــستند إلى المبــدأ، ، “محــددة

ــدأ  ــرام اتف    ١٣والمب ــو، يؤكــد ضــرورة إب ــن إعــلان ري ــات  م اق
. بعينها بشأن التعويض وتدابير الاستجابة ووسـائل الانتـصاف        

وبصرف النظر عما تقوم بـه الـدول علـى الـصعيد الـوطني مـن                
أجل الوفاء بالتزاماتها بشأن تدابير الاسـتجابة والتعـويض، فـإن       

مــن شــأن تهيئــة نمــط للممارســة الحميــدة، يتــسم بمزيــد مــن         
 .ية أيضاالضمان والاتساق، أن تتطلب ترتيبات دول

ــدأ   - ٢٩ ــون ٨ومــشروع المب ــذ”، المعن ، يؤكــد مــن  “التنفي
جديد أن ثمة أهمية لاتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية وإدارية مـن           

وهو يشدد أيضا على مبـدأ عـدم        . أجل تطبيق مشاريع المبادئ   
 .التمييز لدى إعمالها

وقضية المـسؤولية الدوليـة عـن النتـائج الـضارة المترتبـة              - ٣٠
ل لا يحظرهــا القــانون الــدولي مــا فتئــت مدرجــة في   علــى أفعــا

وعنــدما .  عامــا٢٥جــدول أعمــال اللجنــة منــذ مــا يزيــد عــن  
أكملت اللجنة النواحي المتعلقة بالمنع، كان مـن رأيهـا أنـه، في        
ضوء ممارسات الدول الراهنة، يلاحظ أن المـواد المتـصلة بـالمنع            

ــة      ــن خــلال اتفاقي ــدريجي م ــوير الت ــدوين والتط ــصلح للت ــن ت  م
ــات ــة    . الاتفاقي ــادئ، ركّــزت اللجن ــدى وضــع مــشاريع المب ول

. على صياغة مجموعة متماسكة من معـايير الـسلوك والممارسـة     
ــراهن لمختلــف جوانــب     ــة لم تحــاول أن تحــدد المركــز ال واللجن
مــشاريع المبــادئ في القــانون الــدولي العــرفي، والطريقــة الــتي       

ــأثير      ــة نحــو الت ــادئ لم تكــن موجه ــا المب ــذه  صــيغت به ــى ه عل
ــياق كـــل   . المـــسألة والتعليقـــات تتـــضمن تفـــسيرا لنطـــاق وسـ

ــيلا       ــشمل تحلـ ــا تـ ــا أنهـ ــادئ، كمـ ــشاريع المبـ ــن مـ ــشروع مـ مـ
ــساعد      ــد ت ــتي ق ــة ال ــارات المحتمل ــصلة والخي للاتجاهــات ذات ال
ــذ،        ــى صــعيد التنفي ــبة عل ــة مناس ــدابير وطني ــاذ ت ــدول في اتخ ال

وكمــــا جــــاء في . وكــــذلك في تطــــوير نظــــم دوليــــة محــــددة
 مـن   ٢٣ مـن التقريـر، قامـت اللجنـة، وفقـا للمـادة              ٦٣ رةالفق

نظامها الأساسـي، بتوصـية الجمعيـة العامـة بـأن تؤيـد مـشاريع               
المبادئ بموجب قرار من قراراتها وبأن تحث الـدول علـى اتخـاذ             

 .تدابير وطنية ودولية لتنفيذها

قال إنه يهنئ اللجنـة     ): الصين (السيد دوان جيلوننغ   - ٣١
ن مــــشاريع المــــواد المتعلقــــة بالحمايــــة  مــــ١٩علــــى وضــــعها 

ووفد الصين يرى أن نص مـشاريع المـواج يتـسم           . الدبلوماسية
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ومع هذا، فإنـه يرغـب في أن يؤكـد أن           بالإيجابية في مشموله،    
ثمــة مبــادئ عديــدة جــديرة بالاتبــاع لــدى ممارســة الحــق في        

فمـــن ناحيـــة أولى، تـــشكل كالحمايـــة  . الحمايـــة الدبلوماســـية
ومن ناحيـة  . حقا لدولة الجنسية، لا إلتزاما عليها  الدبلوماسية،  

ثانية، يجب على دولة الجنسية ألا تقوم، لـدى ممارسـة الحمايـة             
الدبلوماسية، بالمساس بالولايـة القـضائية الإقليميـة للدولـة الـتي            

. رضها، وعلى أن تحتـرم قـانون تلـك الدولـة     أوقع الضرر على    
ــة، ينبغــي للمــواطنين والأش ــ   ــة ثالث ــانونيين ومــن ناحي خاص الق

الذين يعيشون خارج نطاق دول جنسيتهم أن يحظوا بالحمايـة          
بــصفة أساســية في إطــار قــانون الدولــة الــتي وقــع الــضرر علــى  
أرضها، مع توفير حماية تكميلية من قبل دولة الجنـسية؛ ولـيس     
من الجائز، في ظل أي ظرف كان، أن تحل الحماية الموفّرة مـن    

 المعروضة بموجب قانون الدولـة الـتي        دولة الجنسية محل الحماية   
ومــن ناحيــة رابعــة، يــتعين علــى . يعــيش بهــا الــشخص المتــضرر

دولــة الجنــسية أن تكفــل تناســب أي تــدابير تتخــذها في ســياق 
ــا أن      ــع، كم ــضرر الواق ــة الدبلوماســية مــع ال ممارســتها للحماي

ومـن ناحيـة خامـسة،      . عليها أن تمتنع عن اتخـاذ تـدابير مفرطـة         
لع بالحمايــة الدبلوماســية دون مــساس بــسائر    يجــب أن يُــضط 

قواعد القانون الدولي المعمـول بهـا، ممـا يتـضمن تلـك القواعـد               
المتــصلة بالحمايــة القنــصلية وحمايــة حقــوق الإنــسان وحمايــة       

 .الاستثمارات وقانون البحار

ــادة   - ٣٢ ، أكــد “التعريــف والنطــاق ”، ١وفي مــشروع الم
ة مـن شـأنها أن تقـدَّم ضـد     التعريف بحق أن الحماية الدبلوماسـي  

ووفـد الـصين   . فعل غير مشروع دوليـا مـن جانـب بلـد أجـنبي      
يؤيـــد الاعتـــراف بهـــذه القاعـــدة مـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي 

وهو يـرى أن العناصـر الـتي تكـوّن فعـلا غـير مـشروع                . العرفي
دوليــا ينبغــي لهــا أن تتــضمن، لا مجــرد ارتكــاب الفعــل انتــهاكا 

يـضا تلـك العواقـب الماديـة المترتبـة      لالتزام دولي فحـسب، بـل أ   
 .على هذا الفعل

دولــة الجنــسية لــشخص ”، ٤وبــشأن مــشروع المــادة  - ٣٣
، يوافــق وفــد الــصين مــن حيــث المبــدأ علــى التعريــف “يعــيطب

، وإن كـان    “دولـة الجنـسية   ”الذي قدمته هذه المـادة لمـصطلح        
ــالات       ــضمن حـ ــا تتـ ــثيرا مـ ــة كـ ــة الدوليـ ــظ أن الممارسـ يلاحـ

وثمــة بلــدان عديــدة، مــع هــذا،  . سية أو تعــددهالازدواج الجنــ
تعتـــرف بـــأكثر مـــن جنـــسية واحـــدة، ممـــا يعـــني أن تحديـــد  لا

ــه أن يراعــي قــانون الــدول المعنيــة، لا قــانون     الجنــسية ينبغــي ل
ــسية  ــة الجن ــالي    . دول ــشرط الت ــضاف ال ــرح إذن أن يُ ــن المقت وم

ــادة   ــشروع الم ــانون     ”: ٤لم ــك في ق ــير ذل ــى غ ــنص عل ــا لم يُ م
 .“لتي تضم شخصا طبيعياالدولة ا

ــادة    - ٣٤ ــشروع المـ ــا يتـــصل بمـ ــسية  ”، ٧وفيمـ ــدد الجنـ تعـ
، يلاحـظ أن وفـد الـصين       “والمطالبة المقدمة ضد دولة الجنـسية     

يــتفهم مقــصد ذلــك الــشرط المتعلــق بالجنــسية الــسائدة وآثــاره 
الجنـسية  ”العملية، ولكنه يرى أنه لا يوجد تعريـف واضـح لــ             

، وأن ثمة صعوبة لإبـداء الـرأي في         في القانون الدولي  “ السائدة
ويقتــرح، بالتــالي، إمــا أن  . هــذا الــشأن علــى الــصعيد العملــي 

يُعـرّف المفهــوم قيــد النظــر بوضـوح، وإمــا أن يــتم اتبــاع ذلــك   
المبدأ المتعلق بـأوثق رابطـة عنـد تحديـد الدولـة الـتي يحـق لهـا أن                

 .تمارس الحصانة الدبلوماسية

ط الحمايــة الدبلوماســية  يــبين شــرو٨ومــشروع المــادة  - ٣٥
ومـع هـذا،   . لمن كان عديم الجنسية، مما يوافق عليه وفد الصين 

ولما كانت الجنسية المستمرة تـشكل مبـدأ شـاملا يـسري علـى              
الحمايــة الدبلوماســية للأشــخاص الطبيعــيين والقــانونيين، فإنهــا  
ــسية      ــديمي الجنـ ــخاص عـ ــى الأشـ ــضا علـ ــالتطبيق أيـ ــديرة بـ جـ

 مـــن المقتـــرح أن يعـــدَّل مـــشروع ومـــن ثم، فـــإن. واللاجـــئين
، وذلـــك مـــن أجـــل الـــنص علـــى أن ممارســـة الدولـــة ٨ المـــادة

للحماية الدبلوماسية لعديمي الجنـسية واللاجـئين مـن شـأنها أن            
تكــون مـــشروطة بإقامــة هـــؤلاء الأشــخاص في تلـــك الدولـــة    

ومــن رأي وفــد الــصين  . بــصورة مــستمرة وقانونيــة واعتياديــة 
عنــــد تحديــــد مفهــــوم كلمــــة أيــــضا أنــــه يجــــب أن يُراعــــي، 
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ــستمرة” ــانون      “الم ــادئ الق ــة ومب ــة الحالي ــة الإقام ــانون دول ، ق
الدولي المقبولة عالميا، إلى جانب قـانون دولـة الإقامـة القانونيـة             
للــشخص عــديم الجنــسية أو اللاجــئ، وذلــك مــن أجــل كفالــة 

 .عدم إساءة استخدام الحماية الدبلوماسية

باشــر الـذي يــصيب  الـضرر الم ”، ١٢ومـشروع المــادة   - ٣٦
، يتــسم بالتعقــد مــن حيــث الولايــة القــضائية،  “حملــة الأســهم

ــن الدراســة     ــد م ــه بحاجــة إلى مزي ــا أن ــة أولى،  . كم ــن ناحي فم
في القـانون   “ حقوق حملة الأسهم  ”يوجد تعريف واضح لـ      لا

. الدولي، مثل هذه الحـالات بالغـة النـدّرة في الممارسـة الدوليـة             
اية مصالح حملة الأسـهم واردة      ومن ناحية ثانية، وحيث أن حم     

ــة الدبلوماســية المتعلــق بــشركة     بــصفة أساســية في نظــام الحماي
لمبـادئ  حملة الأسهم هؤلاء، فـإن مـشروع المـادة لا يتفـق مـع ا              

وقــد يــؤدي بــسهولة إلى إســاءة  الأساســية لقــانون الــشركات  
استخدام الحماية الدبلوماسية في حالة تقديم مزيد مـن الحمايـة           

ــة الأسـ ــ ــوفرة   لحملـ ــية المـ ــة الدبلوماسـ ــافة إلى الحمايـ هم بالإضـ
ومــن ناحيــة ثالثــة، وفيمــا يتــصل بحقــوق حملــة . للــشركة ذاتهــا

الأسهم باعتبارها حقوقا مستقلة عن حقوق الـشركة نفـسها،          
ــة       ــدأ الحمايـ ــشأن بمبـ ــذا الـ ــذرع في هـ ــن التـ ــه يمكـ ــظ أنـ يلاحـ
الدبلوماسية المطبّقة على الأشـخاص الطبيعـيين، ومـن ثم، فإنـه             

 توجــــد حاجــــة إلى وضــــع شــــرط محــــدد بــــشأن الحمايــــة  لا
 .الدبلوماسية لحملة الأسهم

وحيث أن الجامعات الممولة والمُدارة في نهايـة المطـاف           - ٣٧
من جانب الدولـة تـشكل، علـى صـعيد الممارسـة، شـكلا مـن                
ــرح أن       ــصين يقت ــد ال ــإن وف ــانونيين، ف أشــكال الأشــخاص الق

ــش    ــى مـ ــق علـ ــة للتعليـ ــارة التاليـ ــادة تـــضاف العبـ : ١٣روع المـ
والجامعــات، الــتي تمــول وتُــدار في نهايــة المطــاف مــن قبــل        ”

 .مؤهلة أيضا للحماية الدبلوماسية“ الدولة

وفيما يخص الاستثناءات من قواعـد الانتـصاف المحليـة           - ٣٨
ــتي  ــادة ال ــذكور في   ١٥وردت في الم ، يلاحــظ أن الاســتثناء الم

تــضمن بعــض يغطــي تلــك الحــالات الــتي ت ) أ(الفقــرة الفرعيــة 
المسائل التي تعد غير قابلة للمقاضاة بموجب قانون الدولة الـتي           

ــه في الفقــرة  . وقــع الــضرر علــى أرضــها  والاســتثناء المــشار إلي
ينص على أن الدولة التي يُدّعى أنها مـسؤولة عـن           ) هـ(الفرعية  

الـــضرر قـــد تنازلـــت عـــن الـــشرط المتعلـــق باســـتنفاد وســـائل   
لتنازل عـن هـذا الـشرط يـشكل         وحيث أن ا  . الانتصاف المحلية 

عملا من أعمال الدولة، فإنه يُقترح تعديل صياغة هذه الفقرة          
ــي    ــا يل ــصبح كم ــة حــتى ت ــا   ”: الفرعي ــدّعى أنه ــتي يُ ــة ال واللجن

، وذلـك لتجنـب أي      “...مسؤولة قد تنازلت على نحو واضح     
 .بلبلة محتملة

ــادة     - ٣٩ ــشروع المــ ــص مــ ــا يخــ ــة، وفيمــ ، ١٩وفي النهايــ
، يعتقد وفـد الـصين أن تطـور القـانون      “صى بها الممارسة المو ”

الدولي لحقوق الإنـسان لم يغيّـر مـن طـابع الحمايـة الدبلماسـية               
فمـن حـق الدولـة أن تقـرر     . بوصـفها حقـا مـن حقـوق الدولـة     

إذا كانــت ســتمارس الحمايــة الدبلوماســية وكيفيــة هــذه       مــا
الممارسة؛ ولا يوجد ما يمكن أن يسمَّى التزام الدولة بممارسـة           

ومـع هــذا، ولـدى ممارســة الحمايـة الدبلوماســية    . هـذه الحمايــة 
ــا      ــضررين، مم ــة أن تراعــي حقــوق الأشــخاص المت ينبغــي للدول
يتضمن مسائل من قبيل ما إذا كانت ستوفر لهؤلاء المتـضررين       

 .تعويضا مناسبا وكيفية القيام بذلك

أما بشأن مـشاريع المبـادئ المتعلقـة برصـد الخـسائر في              - ٤٠
 ضــرر عــابر للحــدود مــن جــراء أنــشطة خطــرة  حالــة حــدوث

. ، فــإن ثمــة ثلاثــة تعليقــات عامــة    ) هــاء-الفــصل الخــامس  (
وأولها، إن مشاريع المواد تـشكل جـزءا مـن التطـوير التـدريجي              
للقــانون الــدولي فيمــا يتــصل بمــسؤولية الــدول، ومــن ثم، فإنهــا  

وثانيها، أن تطبيـق مـشاريع      . تتسم بأهمية نظرية وعملية كبيرة    
تعـني  “ عـام ”وكلمـة   . واد عام وتكميلـي مـن حيـث الطـابع         الم

أن مـــشاريع المـــواد تـــشكل مبـــادئ عامـــة لتوجيـــه ممارســـات  
الــدول؛ والأمــر يرجــع إلى الــدول المعنيــة فيمــا يتعلــق بقيامهــا    

وكلمـــة . بموجـــب اتفـــاق مـــا بوضـــع تـــدابير محـــددة لتنفيـــذها
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تعني أن من شـأن الترتيبـات التعويـضية الخاصـة أو          “ تكميلية”
المحــددة أن تحظــى بالأولويــة، لــدى التطبيــق، بالنــسبة لمــشاريع   

يد تلـك الجهـود الراميـة إلى        وثالثها، أن من الجدير بالتأي    . ادالمو
صــوع مــشاريع المبــادئ هــذه بوصــفها إعلانــا أو مجموعــة مــن  

القائمـة،  المبادئ التوجيهية أو قانونا نموذجيا وفق الاحتمالات        
 بها وتطبّقها فحسب، بـل أيـضا        لا بالنسبة للدول كيما تتذرّع    

بالنـــسبة لكـــون هـــذه المـــشاريع أساســـا لإبـــرام معاهـــدات في  
 .المستقبل

، كـان مـن     ٤ من مشروع المبدأ     ١وفيما يخص الفقرة     - ٤١
التعــويض ”يعــني “ التعــويض العاجــل والمناســب ”المفهــوم أن 

وهذا يتفـق مـع مـضمون مقاصـد مـشاريع           . “العادل والمعقول 
ــا،  ــادئ وتعليقه ــا يعكــس     المب ــساواة، مم ــدأ الم ــع مب  وكــذلك م

الاتجاه التقديري لمشاريع المبادئ نحو إقامة تـوازن معقـول بـين            
حماية الضحايا وحماية الأنشطة الاقتـصادية المـشروعة علـى يـد            

 .الدولة ذات الصلة

 يحــدد مبــدأ المــسؤولية الموضــوعية  ٤ومــشروع المــادة  - ٤٢
ا المبــدأ، ولكنــه ووفــد الـصين يوافــق علــى هـذ  . لجهـة التــشغييل 

ــرة       ــواردة في الفق ــة ال ــاط القانوني ــضا أن بعــض النق ــرى أي  ٢ي
وبـصفة خاصـة، ولـدى تعريـف        . بحاجة إلى مزيد من التوضيح    

ــشغيل ” ــة الت ــد  “جه ــي تحدي ــشخص”، ينبغ ــاره أي “ ال باعتب
ــانوني   ــي أو ق ــم أ  . شــخص طبيع ــك، ورغ  نوبالإضــافة إلى ذل

هـة التـشغيل،    وفد الصين يؤيد فرض المسؤولية الأوليـة علـى ج         
ــسائر       ــضا لـ ــسؤولية أيـ ــل المـ ــي تحميـ ــه ينبغـ ــشير إلى أنـ ــه يـ فإنـ

. الأشــخاص أو الكيانــات الــتي شــاركت في الأنــشطة الخطــرة  
ومن الواجب، بالتالي، أن يكون هناك تحديد واضـح لمـصطلح           

ــان الآخــر ” وكــذلك ينبغــي الاضــطلاع  . “الــشخص أو الكي
جهـــة وعلـــى ســـبيل المثـــال، قـــد تُعفـــى . ثناءاتبـــبعض الاســـت

التشغيل ودولة المنشأ من المسؤولية، وذلك لو أن هـذه الدولـة            
أو تلك الجهة لم تقم، بسبب ظروف قاهرة، بتجنـب إحـداث            

الضرر العابر للحدود، على الـرغم مـن اتخاذهـا لتـدابير العنايـة              
 .الواجبة

، يعتقـد   ٤ مـن مـشروع المبـدأ        ٣وفيما يتصل بـالفقرة      - ٤٣
لامة الماليــة لجهــة التــشغيل أو وفــد الــصين أنــه إذا تحققــت الــس 

ــساعد     ــذا أن يـ ــأن هـ ــإن مـــن شـ ــر، فـ ــان آخـ لـــشخص أو كيـ
ولكــن الحــصول . الــضحايا في حيــازة تعــويض عــادل ومعقــول

ــوة        ــى القـ ــبير، علـ ــد كـ ــف، إلى حـ ــة يتوقـ ــلامة ماليـ ــى سـ علـ
ومن الأمـور الـتي لا تـزال تعـد غـير            . الاقتصادية لجهة التشغيل  

ــشترط   ــسياق الحــالي، أن يُ ــة في ال ــيح   واقعي ــدول أن تت ــى ال  عل
ــابرة        ــرة ع ــشطة خط ــضطلع بأن ــتي ت ــات ال ــع الهيئ ــأمين لجمي الت

ووفــد الــصين يؤكــد مــن جديــد أنــه يــساند مــسألة   . للحــدود
، مما جـاء في التعليـق المـرتبط         “شيء من المرونة للدول   ”إتاحة  

 . بهذه الفقرة

 تتطلــب أن تــضطلع ٤ مــن مــشروع المبــدأ ٤والفقــرة  - ٤٤
صـناديق علـى صـعيد      ”قتضى الأمر، بإقامة    دولة المنشأ حيثما ا   

ومـن  . لسداد التعويض اللازم علـى الـصعيد الـوطني        “ الصناعة
رأي وفد الصين أن مثل هذه الصناديق ليست كثيرة الانتـشار           

ــة   ــدول النامي ــدول، وخاصــة ال ــوفير أكــبر عــدد   . في ال ــة ت وبغي
ــابرة       ــويض الأضــرار الع ــصل بتع ــا يت ــارات فيم ــن الخي ممكــن م

رح الوفد إنشاء صندوق دولي لتغطية ذلك الجـزء         للحدود، يقت 
من الضرر الذي لم يتسع له تعويض جهة التشغيل، مـع القيـام             
في هــذا الــصدد بالاسترشــاد بالــصناديق الدوليــة المتاحــة لتــوفر   

 .التعوض عن الأضرار التي ترجع إلى الطفوحات النفطية

، يلاحـظ   ٤ من مشروع المبـدأ      ٥يما يتعلق بالفقرة    فو - ٤٥
فد الصين أن بعض الصناعات الخطرة يجري نقلـها اليـوم مـن        و

ــة   ــدول النامي ــة النمــو إلى ال ــدول المتقدم ــه  . ال ومــن الواضــح أن
ليست ثمة عدالة، في مثـل هـذه الحـالات، في تحميـل المـسؤولية               
ــدول      ــابرة للحــدود علــى كاهــل ال ــة عــن الأضــرار الع اتكميلي

نـــسية ومـــن رأي وفـــد الـــصين أن دولـــة الج . الناميـــة وحـــدها
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لمؤسسة بعينها وسائر الدول التي استفادت مـن الأنـشطة ذات           
الـــصلة يـــتعين عليهـــا أن تتقاســـم الخـــسائر في حالـــة الأضـــرار  

 .العابرة للحدود

ــدأ   - ٤٦ ــشروع المبـ ــة   ”، ٦ومـ ــصاف الدوليـ ــائل الانتـ وسـ
، يتــضمن وســائل انتــصاف مختلفــة، ولكــن ترابطــات “والمحليــة

 المقتــرح أن توضــع ومــن. هــذه الوســائل لم تكــن موضــع ذكــر
 .أحكام ذات صلة وفقا لذلك

أعــرب عــن تأييــده العــام    ): هولنــدا (الــسيد لامــرز  - ٤٧
لمشاريع المواد المتصلة بالحماية الدبلوماسية، ثم قـال إنـه يـساند            
مــا أوصــت بــه اللجنــة مــن وضــع مــشروع اتفاقيــة بنــاء علــى    

ــدأ   . مــشاريع المــواد هــذه  ــأن مب ــاداة ب ــدا يكــرر المن ووفــد هولن
 .يدي النظيفة لا يجوز له أن يندرج في مثل هذه العمليةالأ

وهولندا توافق على رأي المقرر الخـاص الـذي يطالـب       - ٤٨
دولـة  ” حـتى يـصبح نـصها كمـا يلـي            ٣بتعديل مشروع المادة    

، فهـذه   “ةالمنشأ هي الدولة المؤهلة لممارسة الحماية الدبلوماسي      
القائمـة بـين    الصياغة تبرز، علـى نحـو صـحيح، رابطـة الجنـسية             

 والـــتي تؤهـــل الدولـــة لممارســـة الحمايـــة     واطن،الدولـــة والمـ ــ
، فـإن هولنـدا     ٥ مـن المـادة      ٣أما بالنـسبة للفقـرة      . الدبلوماسية

ــبير       لا ــتخدام تعــ ــأن اســ ــل بــ ــا القائــ ــسكة برأيهــ ــزال متمــ تــ
، يُعـد أكثـر اتفاقـا مـع         “لا يجـب  ”، بدلا من تعبير     “يجوز لا”

يـة الدبلوماسـية ينبغـي لهـا        الفكرة العامـة الـتي تتـضمن أن الحما        
وفي . أيضا أن تـوفر الحمايـة اللازممـة مـن الإجحافـات الفرديـة             

ــرة  ــادة، اســتخدمت في     ) ١٢(الفق ــك الم ــى تل ــق عل ــن التعلي م
 .في نفس السياق“ لا يجوز”الواقع كلمتي  

، يراعَـــــى أن ٨وعنـــــد النظـــــر في مـــــشروع المـــــادة   - ٤٩
مـشروع المـادة    من التعليـق تقـول، عـن أحقيـة، إن           ) ٢( الفقرة

يـشكل ممارسـة في التطـوير التــدريجي للقـانون، فهـذا المــشروع      
ــواطنين      ــأن الم ــة الــتي تــصرّح ب قــد خــرج مــن القاعــدة التقليدي
وحــــدهم هــــم الــــذين يــــستطيعون الاســــتفادة مــــن الحمايــــة 

وثمـــة أهميـــة لمـــشروع المـــادة هـــذا فيمـــا يتـــصل  . الدبلوماســـية
ــة    ــاللاجئين، ممــن كــانوا ســيترَكون دون حماي ــك في  ب ــولا ذل  ل

 .غالبية الحالات

 تـشري   ١٤ من التعليق على مشروع المادة       ٤والفقرة   - ٥٠
إلى وسائل الانتصاف المتاحة للأجـنبي، والـتي يجـب اسـتنفادها            
ــات     ــين أن التعليقـ ــية، في حـ ــة الدبلوماسـ ــة الحمايـ ــل ممارسـ قبـ
المقدمة على صياغات الـنص الـسابقة قـد تحـدثت عـن وسـائل               

ــة  الانتـــصاف الـــتي يجـــب   ــة مطالبـ ــتنفادها قبـــل تقـــديم أيـ . اسـ
يزال وفد هولندا يرى أنه لا يجوز اشتراط استنفاد وسـائل            ولا

الانتـــصاف المحليــــة بــــصورة مــــسبقة في حالــــة اتخــــاذ إجــــراء  
 .دبلوماسي لا يتضمن تقديم مطالبة دولية

في ”، يجب أن تُحـذف عبـارة        ١٦وفي مشروع المادة     - ٥١
ــدولي   ــانون ال ــد يُفهــم . “إطــار الق ــا   فق ــادة، خلاف ــشروع الم  م

. لذلك، على أنه يشير إلى استبعاد اللجوء إلى القـانون الـوطني           
رسـائل صـديق    ”وعلى سبيل المثال، قـد تُثـار الـشكوك حـول            

، وهــي صــك لــه شـأنه في بعــض الولايــات القــضائية  “المحكمـة 
 .الوطنية

ــدا يؤيــد بحــزم إدراج مــشروع المــادة    - ٥٢  ١٩ووفــد هولن
ــة الموصـ ــ  ــشأن الممارسـ ــابـ ــست   . ى بهـ ــصائية لـ ــصيغة الإيـ والـ

مستبعدة عن النطاق ذي الصلة وإن لمن تكـن معلمـا مـشتركا             
ومن شأن مشروع المادة هذا أن يساند موقـف         . في المعاهدات 

الأفراد المتـضررين عنـد تعرّضـهم لانتـهاكات جـسيمة لحقـوق             
 .الإنسان خارج البلد

ع وعنـــد الانتقـــال إلى مـــشاريع المـــواد المتـــصلة بتوزي ـــ - ٥٣
الخـــسائر في حالـــة حـــدوث ضـــرر عـــابر الحـــدود مـــن جـــراء   
ــة ترحيــب بإنجــاز      ــشطة خطــرة، يلاحَــظ أن ثم الاضــطلاع بأن
النص المتعلق بالقراءة الثانية عقب سنوات عديدة مـن التـداول           

ومثابرة المقررين الخاصين قد أدت إلى وضـع        . في سياق اللجنة  
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ون الـدولي   نص يتسم، في نظر وفد هولندا، بالاستناد إلى القـان         
 .على أساس سليم من الناحية المفاهيمية

وحكومة هولندان تؤيد ذلك الزخم الرئيسي لمشاريع        - ٥٤
المبادئ، وهي توافق على المفهوم الأساسـي، الـذي يقـول بـأن             
قضية المسؤولية الدولية عن الأضرار العابرة للحـدود يمكـن أن           

ــة لال      ــا الدول ــل فيه ــتي تمتث ــب حــتى في الحــالات ال ــا تترت تزاماته
الدولية المتصلة بنشاط ما سبق الاضطلاع به في إطـار ولايتـها            

وهـــذه الحـــالات غـــير مـــشمولة حاليـــا بالقـــانون  . أو نفوذهـــا
الدولي، ومشاريع المبادئ تحاول ملء هـذه الثغـرة، وذلـك مـن        
خلال النص على أنه يجب على الدول أن تتخذ جميـع التـدابير             

 ومناســـب لـــضحايا اللازمـــة لكفالـــة إتاحـــة تعـــويض عاجـــل 
ــرة    ــشطة خطـ ــن أنـ ــة عـ ــدود والناجممـ ــابرة للحـ ــرار العـ . الأضـ

وبالنسبة للتدابير المحلية التي ينبغي اتخاذها في هذا الشأن، تؤيـد           
حكومة هولندا عموما مجموعـة المعـايير الإجرائيـة والموضـوعية           

 .الدنيا التي وردت في مشاريع المابدئ

ة هولنـدا إزاء    وثمة شعور عـام بالارتيـاح لـدى حكوم ـ         - ٥٥
ما حظيت به تعليقاتهـا مـن اهتمـام، ولا سـيما مـن قبـل المقـرر               

 ترتبـــت علـــى ذلـــك في الـــتيالخـــاص، وأيـــضا إزاء التغـــييرات 
ولقــد تحــسنت التعليقــات إلى حــد كــبير في  . مــشاريع المبــادئ
ــة  ــراءة الثانيـ ــسّن   . القـ ــالنص المحـ ــدا ترحـــب بـ ــة هولنـ وحكومـ

ف الدولية والمحلية، ومـع     لمشروع المبدأ المتصل بوسائل الانتصا    
هذا، فإنها لا تزال غير مقتنعة بأن الضحايا الأبرياء لا يحق لهـم           
أن يحــصلوا علــى تعــويض مــا إلا فيمــا يتــصل بالــضرر الكــبير    

 الخــاص لإثــارة الــشكوك حــول مــدى  رومحاولــة المقــر. وحــده
. ســلامة حجــج حكومــة هولنــدا لم تحملــها علــى تغــيير رأيهــا  

 أساس معيّن لما تراه حكومة هولندا بأنـه         وثمة استمرارية لتوفير  
ــك في      ــادئ، وذل ــشاريع المب ــضرر في م ــة لل لا يجــوز إدراج عتب
ــة       ــضحايا المحليـ ــساوية للـ ــة متـ ــة معاملـ ــة في كفالـ ــوء الرغبـ ضـ
والأجنبية لحادث واحد مسبب للضرر، وعدم وجود عتبـة مـا           
في نظــــم المــــسؤولية المدنيــــة الخاصــــة الراهنــــة، والــــصعوبات 

المنبثقــة عــن نقــل عتبــة الــضرر مــن مجــال العلاقــات   المفاهيميــة 
 .الدولية إلى مجال العلاقات عبر الحدود الوطنية

ومن الحري بالتأكيـد مـرة أخـرى أن موقـف حكومـة              - ٥٦
في أن الــصيغة النهائيــة للعمــل بــشأن نــواحي     هولنــدا يتمثــل  

الموضوع المتعلقة بالمسؤولية لا يجوز لها أن تختلف عـن الـصيغة            
وهـذه الجوانـب    .  للعمل بـشأن الجوانـب المتـصلة بـالمنع         النهائية

المتـــصلة بـــالمنع قـــد اتخـــذت قالـــب مـــشاريع المـــواد، الـــتي قـــد 
ومـن منطلـق الأخـذ      . تستخدم كأساس لوضع مشروع اتفاقية    

ــدابير       ــاذ التـ ــدول باتخـ ــزام الـ ــدرج التـ ــي أن يُـ ــد أدنى، ينبغـ بحـ
ــضحايا      ــويض عاجــل ومناســب ل ــة إتاحــة تع ــضرورية لكفال ال

 العابر للحدود المترتب علـى أنـشطة خطـرة، وذلـك في              الضرر
مشروع المواد المتصلة بمنع هـذا الـضرر العـابر للحـدود النـاجم        

ومن الممكن أن يُدعَّم هـذا الالتـزام    . عن تلك الأنشطة الخطرة   
بتوجيه في صيغة مبادئ ما، ولكن الالتزام جدير بالـذكر علـى        

يـاء للـضرر العـابر      نحو مستقل، لكفالة عدم ترك الـضحايا الأبر       
 .للحدود دون تعويض

قـــال إنـــه يرحّـــب بوضـــع ): إيطاليـــا (الـــسيد نيـــسي - ٥٧
مــشاريع المــواد المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية، وذكــر أن هــذا  
الموضوع يتـصل بموضـوع المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن            

وبــصفة خاصــة، يلاحَــظ أن   . الأفعــال غــير المــشروعة دوليــا   
صلة بمــسؤولية الــدول تــنص علــى أن مــسؤولية    المتــ٤٤ المــادة

الدولة لا يجوز لهـا أن تترتـب إذا لم يكـن الطلـب مقـدما وفـق                  
أي قاعدة سارية من القواعد الخاصـة بجنـسية الطلبـات، أو إذا             
ــا قاعــدة       ــق عليه ــتي تنطب ــات ال ــة الطلب كــان الطلــب مــن نوعي
اســتنفاد وســائل الانتــصاف المحليــة، وكانــت هنــاك أيــة وســلية  

ــا متاحــة وســارية المفعــول  للان ــشرطان  . تــصاف محلي وهــذان ال
ــواد       ــشاريع الم ــك بم ــا عرضــة للتوســع في تفاصــيلهما، وذل كان

وعلاوة على هذا، فـإن مـشروع   . المتصلة بالحماية الدبلوماسية  
ــادة  ــة     ١الم ــد حــدد هــذه الحماي ــة الدبلوماســية ق ــشأن الحماي  ب
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ــة      ــسؤولية دول ــدول بم ــذرّع إحــدى ال ــن ت ــألف م ــا تت  باعتباره
 .أخرى

والــروابط القائمــة بــين مجمــوعتي المــواد هــاتين لا تعــني  - ٥٨
بالـــضرورة أنـــه يجـــب علـــى الجمعيـــة العامـــة أن تتخـــذ نفـــس  

ومع هذا، فإن من المعقـول فيمـا   . الإجراءات بشأن كل منهما  
يبدو أن يؤجل اتخاذ أي قرار بشأن مـا إذا كـان يـتعين اعتمـاد      

، لمــدة عــام واحــد، إلى اتفاقيــة دوليــة عــن الحمايــة الدبلوماســية
ــلازم للنظــر في      ــة العامــة علــى الوقــت ال حــين حــصول الجمعي
ماهية المسار الذي يتعين عليها أن تنتهجه بشأن المواد الخاصـة           

 .بمسؤولية الدولة

ووفـد إيطاليــا يرحــب بالتعـديلات الــتي أُدخلــت علــى    - ٥٩
مــشروع القــراءة الأولى، وهــذه التعــديلات تعــزّز مــن موقــف   

وثمـة توافـق بـين      . مي وفقا لزخم تعليقات الوفد ذاتهـا      الفرد المح 
هــذه التعــديلات والتطــورات الــتي وقعــت في ميــادين القــانون   

وعلــــى صــــعيد الحمايــــة الدبلوماســــية . الــــدولي ذات الــــصلة
ــرأي التقليــدي      ــد ذلــك ال ــاك مجــال لتأيي ــد، لم يعــد هن بالتحدي
ــة الجنــسية تمــارس حقهــا عنــدما تتنــاول     الــذي يقــول بــأن دول

ومـشاريع المـواد والتعليقـات ذات الـصلة         . ضية أحد رعاياهـا   ق
 .تبرز نهجا أكثر حداثة

وعـــلاوة علـــى هـــذا، فإنـــه في حالـــة تعـــرّض الأفـــراد   - ٦٠
ما في إطار انتهاك أحد الالتزامات الدوليـة، فـإن هـؤلاء             لضرر

لمطالبـة بحمايـة    الأفراد ليسوا قاصرين بالضرورة علـى إمكانيـة ا        
 يتـسم بالأهميـة،     ١٦ فـإن مـشروع المـادة        ،ومـن ثم  . دبلوماسية

فهــو يــشير إلى أن الحمايــة الدبلوماســية لا تــستبعد اللجــوء إلى  
أشــكال أخــرى مــن أشــكال الحمايــة الــتي قــد تكــون قائمــة في 

والإشـارة إلى الـدول في هـذه المـادة قـد            . إطار القـانون الـدولي    
ــق      ــرأ في ســياق التعلي ــبس، فمــن الواجــب أن تُق ــؤدي إلى الل ت

صل بالتـــذرع بمـــسؤولية دول أخـــرى غـــير دولـــة الجنـــسية المت ــ
ــدولي في      ــا إلى المجتمــع ال ــزام المنتَهــك راجع ــدما يكــون الالت عن

والحالـــة الأخـــيرة قـــد . مـــشموله أو إلى مجموعـــة مـــن الـــدول 
ــى     ــسان تحظـ ــوق الإنـ ــدة لحقـ ــار معاهـ ــا في إطـ ــضمن التزامـ تتـ

 .بانضمام كل من الدولة المسؤولة والدولة المطالبة

 الوقت الذي تنص فيه مـشاريع المـواد علـى تـوفير       وفي - ٦١
حماية دبلوماسية للاجئين من قبل دولة غير دولة الجنسية، فـإن         

 تقيّــد، ٨مـن الملاحـظ أن الـشروط الـواردة في مـشروع المـادة       
ولا يمـــن، إلا في . إلى حـــد كـــبير، مـــن نطـــاق هـــذا التجديـــد 

للاجـئين  حالات ضئيلة فقط، أن يوفَى بالشرط المتعلق بإقامـة ا       
علــى نحــو مــشروع واعتيــادي في الدولــة المطالبــة، وخاصــة في  
ضوء أسلوب تقل قاعدة اسـتمرار الجنـسية كيمـا تنطبـق علـى              

 .اللاجئين

ــضا إلى     فو - ٦٢ ــر أي ــشركات، يمكــن أن يُنظ ــق بال ــا يتعل يم
 ٩التعديلات المدخلة على نـص القـراءة الأولى لمـشروع المـادة             

ــدولي القــائم بوصــفها تعــديلات مبتكــرة في إطــار   .  القــانون ال
في وضـوحه ذلـك الحـل الـذي         والنص الجديد يوفر حلا يفوق      

ــه يتحاشــى احتمــال وجــود      ــه، كمــا أن ــة أن حددت ســبق للجن
مطالبات متعددة فيما يتـصل بـضرر واحـد واقـع علـى إحـدى               

 .الشركات

ومن الجدير بالترحيب، القيام بعد سنوات طويلـة مـن        - ٦٣
بــادئ المتــصلة بتوزيــع الخــسارة في التقاعــد باعتمــاد مــشاريع الم

ــرة       ــشطة خط ــن أن ــابر للحــدود والناشــئ ع ــضرر الع ــة ال . حال
ــضايا الم      ــدة بالق ــة مفي ــوفر قائم ــذه ت ــادئ ه ــشاريع المب ــة وم عني

وبالتدابير التي يلزم اتخاذها من أجل حمايـة الـضحايا المحـتملين،            
ومـشروع  . سواء كانوا دولا أم أشخاصا طبيعـيين أو قـانونيين         

 يؤكـــد بحــق التـــزام الجهـــة القائمــة بالتـــشغيل بتـــوفير   ٤المبــدأ  
التعويض اللازم، ولكنه ينص أيـضا علـى حلـول بدييلـة، وهـو              
ــة      ــة المنــشأ أيــضا بكفال ــام دول يتطلــب، عــلاوة علــى ذلــك، قي
ــة قــصور شــتى التــدابير     وجــود مــوارد إضــافية، وذلــك في حال

 .المتخذة عن توفير تعويض مناسب
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ــشروع الم   - ٦٤ ــا جــاء في م ــدأ وكم ــاك   ٧ب ــد تكــون هن ، ق
حاجــة إلى تنفيــذ المبــادئ عــن طريــق اتفاقــات عالميــة وإقليميــة  

. وثانويــة، وذلــك فيمــا يتعلــق بــبعض فئــات الأنــشطة الخطــرة  
ومع هذا، فإن اعتماد المبادئ في صيغة غير ملزمة، مما أوصـت            
به اللجنة، سيكون بمثابة خطـوة مجديـة نحـو حمايـة مَـن يعـانون                

 .ء أنشطة خطرةمن الأضرار من جرا

، نائب رئيس اللجنـة، تـولى       )رومانيا (السيد أونيسي  - ٦٥
 .رئاسة الجلسة

قــال إنــه يرحــب ): النمــسا (الــسيد ترووتمــانزدروف - ٦٦
ــة      ــواد المتعلقـ ــشاريع المـ ــاد مـ ــة باعتمـ ــراءة الثانيـ ــام في القـ بالقيـ
بالحمايــــة الدبلوماســــية وكــــذلك مــــشاريع المبــــادئ المتــــصلة 

وبالنــسبة لمــشاريع المــواد المتعلقــة بالحمايــة . بالمــسؤولية الدوليــة
و للبـدء فـورا     ن ثمـة مـا يـدع      الدبلوماسية، لا يرى وفد النمسا أ     

والـنص  . في العمل على وضع اتفاقية ما، مما أوصت به اللجنـة          
الذي اعتُمد في القـراءة الثانيـة كـان قـد وُضـع في فتـرة قـصيرة                  

قـت كـاف    ومن المفيد للدول بالتـالي أن تحـصل علـى و          . نسبيا
لاستيعاب هذا الـنص، وذلـك قبـل البـت في أكثـر الإجـراءات               

ويرى وفـد النمـسا أن مـن الأفـضل أن تقـوم الجمعيـة               . ملاءمة
العاممة بالإحاطة علمـا بمـشاريع المـواد، وبـإدراج هـذا البنـد في               
جدول أعمالهـا مـرة أخـرى عقـب سـنوات قليلـة، حـتى يمكـن                 

شكيل لجنة مخصـصة  النظر في إمكانية وضع اتفاقية من خلال ت       
 .أو تحضيرية أو الدعوة لعقد مؤتمر للتدوين

ومن القضايا الـتي قـد تتطلـب الأخـذ في الاعتبـار، أن               - ٦٧
، والــذي يــشير إلى عــدم ١التعريــف الــوارد في مــشروع المــادة 

ممارســة الحمايــة الدبلوماســية إلا بالنيابــة عــن رعايــا الولــة، قــد  
ذي يتــوخى إمكانيــة ، الــ٨يبــدو متعارضــا مــع مــشروع المــادة 

ممارسة الدولة للحماية الدبلوماسية فيما يتـصل بأشـخاص مـن           
ومـشروع  . غير رعاياها، من قبيـل عـديمي الجنـسية واللاجـئين           

 قد يُنظر إليه، بصيغته الحالية، على أساس أنـه يعـني أن       ١المادة  

التذرّع بمسؤولية دولة ما مـن قبـل دولـة ليـست دولـة الجنـسية          
ومـن المؤكـد    . حالات الحماية الدبلوماسية  يشكل حالة من     لا

أن هذا لـيس هـو المعـنى المقـصود، ومـن ثم، فقـد تكـون هنـاك                   
 .حاجة إلى إعادة صياغة النص

ــادة   - ٦٨ ــدا مــن    ١٥ومــشروع الم ــضا مزي ــستدعي أي ــد ي  ق
، الــتي تقــول بأنــه لا يلــزم اســتنفاد  )د(وإضــافة الفقــرة . النظــر

شخص المتـــضرر وســـائل الانتـــصاف المحليـــة عنـــدما يكـــون الـــ
مستبعدا على نحو واضح من متابعـة وسـائل الانتـصاف المحليـة             
هذه، تُعد إضافة معقولة، وذلك على الرغم مـن التعليـق يـشير             

ــشرط  ابعبحــق إلى الط ــ ــشور لل ــانوني المن ــوم،  .  الق ــالم الي وفي ع
حيث قد تتأثر حقـوق الفـرد حـتى لـو كـان هـذا الفـرد يعـيش                   

دولة المرتكبـة للـضرر، يلاحـظ       على مسافة في غاية البُعد من ال      
ــثير عقبــات     أن  ــة قــد ي ــصفة المحلي اشــتراط اســتتنفاد وســائل الن
مكن التغلب عليها، حتى وإن لم تكـن الحـالات الـواردة في              لا

ولا يــــزال مــــن  . غــــير ســــارية ) ج(إلى ) أ(الفقــــرات مــــن  
الــضروري، مــع هــذا، في أن ينظـــر فيمــا إذا كانــت الـــصيغة      

إســـاءة اســـتعمال الاســـتثناء ذي المـــستخدمة تـــستبعد إمكانيـــة 
 .الصلة

ووفــد النمــسا يــساند التوصــية الــتي تقــول بأنــه يجــب    - ٦٩
علــى الجمعيــة العامــة أن تتخــذ قــرارا لتأييــد مــشروع المبــادئ    
المتعلق بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود والنـاجم     

ــرة  ــشطة خطـ ــن أنـ ــا   . عـ ــذ في اعتبارهـ ــدول أن تأخـ ــى الـ وعلـ
 بوصــــفه مــــن التوصــــيات، وذلــــك عنــــد  مــــشروع المبــــادئ

 .اضطلاعها بالتدابير اللازمة على الصعيدين الوطني والدولي

ومع هذا، فإن الـنص الحـالي لمـشاريع المبـادئ لا يـزال             - ٧٠
ففـي  . يتضمن عددا من النقاط التي تحتـاج لمزيـد مـن الإيـضاح          

، ليس مـن الواضـح مـا إذا كـان     ٤ من مشروع المبدأ ١الفقرة  
 مــن الــدول ألا تكفــل التعــويض إلا للــضحايا     مــن المطلــوب 

وفي . خارج أقاليمها، أم للـضحايا بـداخل هـذه الأقـاليم أيـضا            
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ــرة  ــن      ٢الفق ــد م ــة الأخــيرة بحاجــة إلى مزي ــد تكــون الجمل ، ق
ــدأ    ــشأن نطــاق مــشروع المب ومــن الواجــب أن  . ٣التوضــيح ب

 في ضــوء مبــدأ ٤ مــن مــشروع المبــدأ ٥يُعــاد النظــر في الفقــرة 
ــدفع الملــوِّث” مــن مــشروع  ) ب(وفي الفقــرة . “ هــو الــذي ي

، ما زال هناك غموض بـشأن ماهيـة تـدابير الاسـتجابة       ٥المبدأ  
لا يـضيف توضـحا     “ المناسـبة ”ومـصطلح   . التي يـتعين اتخاذهـا    

 ١وينبغي، في النهاية، أن يكون من المفهـوم أن الفقـرة            . يُذكر
دا  تعــني أن مــشاريع المبــادئ تُعتــبر مرشــ٨مــن مــشروع المبــدأ 

للدول عند وصفها لقواعد تتـصل بالمـسؤولية علـى الـصعيدين            
 .الوطني والدولي

وينبغي الاضطلاع باختيـار متـأنٍّ لتلـك المواضـيع الـتي             - ٧١
وذلـك وفقـا    . ستُدرج في برنامج العمل الطويل الأجـل للجنـة        

ولا سـيما الاحتياجـات     . لمعايير الاختيار المحدد على يد اللجنـة      
لـــدولي فيمـــا يتـــصل بالتـــدوين والتطـــوير الحقيقيـــة للمجتمـــع ا

ــدولي    ــه مــن مجــالات القــانون ال ومــن . التــدريجي في مجــال بعين
الواجب أن يُنظر إلى تلك الاحتياجـات بهـدف القيـام بتحديـد        

 .مناسب لنطاق الموضوع المقترح

حــــصانة ”ووفــــد النمــــسا يؤيــــد إدراج موضــــوع     - ٧٢
ا بلـد مـضيف     والنمس. “المنظمات الدولية من الولاية القضائية    

للأمم المتحدة ومنظمـات دوليـة أخـرى، وهـي تـرى مـن هـذا                 
. المنطلق أن ممارسات الدول في هذا الميدان بحاجة إلى التنـسيق          

والمحاكم الوطنية تتطلـب مزيـدا مـن الثقـة القانونيـة عنـد البـت                
وإدراج هــذا الموضــوع مــن . بــشأن حــصانة المنظمــات الدوليــة

 اللجنـــة بـــشأن الحـــصانة شـــأنه أن يُفـــضي إلى تكملـــة أعمـــال
وثمة مـا يـبرر أيـضا أن يُنظـر          . وبشأن المنظمات الدولية كذلك   

ــة     ”في موضــوع  ــة الجنائي ــن الولاي ــدول م ــسؤولي ال حــصانة م
، الذي عُرض مؤخرا على محكمة العـدل الدوليـة في           “الأجنبية

ويبدو أن الوقت قد حان لتقييم الممارسـة        . عدد من المناسبات  
 .قواعد عامة مفصّلة في هذا الشأنالحالية ومحاولة وضع 

 -وفيمـــا يتـــصل بالمواضـــيع الأخـــرى الـــتي اقتُرحـــت   - ٧٣
ــوارث  ” ــالات الكــ ــخاص في حــ ــة الأشــ ــة ”، و “حمايــ حمايــ

، “البيانــات الشخــصية لــدى تــدفّق المعلومــات عــبر الحــدود      
ممارســـة الاختــــصاص القـــضائي خــــارج نطـــاق الولايــــة    ” و

زيد مـن الدراسـات      يجب على اللجنة أن تضطلع بم      -الإقليمية  
ــايير      ــوء معـ ــصلة في ضـ ــيع ذات الـ ــل المواضـ ــة، وأن تحلّـ الأوليـ
الانتقــاء الــسالفة الــذكر، وذلــك قبــل أن تنبــت فيمــا إذا كــان   

والنمسا ترحّـب   . امج العمل رنينبغي إدراج هذه المواضيع في ب     
بالتحليلات الأولية الـتي قامـت بهـا الأمانـة العامـة والـواردة في               

وتحليـل موضـوع   . وهاء من تقريـر اللجنـة  المرفقات جيم ودال    
ــبر      ” ــات عـ ــدفق المعلومـ ــدى تـ ــصية لـ ــات الشخـ ــة البيانـ حمايـ

ــد     “ الحــدود ــبرز ذلــك الاهتمــام الكــبير في هــذا العــالم المتزاي ي
العولمة بقضية تدوين القواعد الدولية في هـذا المجـال وتطويرهـا            

نومع هـذا، فإنـه لا يـزال هنـاك تـساؤل بـشأن مـا إذا                 . تدريجيا
 ممارسـة الـدول في هـذا المجـال تتـسم بـدعم كـاف حـتى                  كانت

أمـا  . الآن في ضوء تطور التكنولوجيا على نحو مـستمر عاجـل          
، فـإن   “الولاية القـضائية خـارج الإقلـيم      ”فيما يتصل بموضوع    

مــن الملاحــظ أن تحديــد نطــاق هــذا الموضــوع يتــسم بأهميــة        
 .قصوى، وذلك نظرا لما يحتمل من اتساع مداه

 .١٠/١٣ الساعة رُفعت الجلسة 

 


